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   :ملخص
في مختلف مخططاتھا التنمویة بالسیاحة، وذلك من خلال  ولت الجزائر عنایة خاصةأ

اھتمامھا بالاستثمار السیاحي باعتباره وسیلة فعالة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والنھوض 
بالقطاع السیاحي، ویتكرس ذلك من خلال وضع اطار قانوني وتشریعي مرن یھدف الى 

س جمیع النواحي وكذا مزایا وتحفیزات تشجیع الاستثمار السیاحي بغیة تحقیق تنمیة شاملة تم
  .واستقطابھم للاستثمار في القطاع السیاحي بمختلف مجالاتھ من شانھا الدفع بالمستثمرین

  .تحفیزات، في الجزائر ،الاستثمار السیاحي، مزایا: كلمات مفتاحیة
  

Abstract: 
Algeria has paid particular attention to several tourism 

development plans due to its interest in tourism investments as an 
effective means to achieve economic development and promote the 
tourism sector. This has been accomplished to the establishment of a 
flexible legal and legislative framework to encourage tourism 
investments so as to reach a global development that affects all aspects, 
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in addition to the benefits and incentives that will drive investors and 
encourage them to invest in various fields in the tourism sector. 
Keywords: tourism investments, advantages, incentives, in Algeria.  
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 : مقدمة
محورا أساسیا للتنمیة على المستویین  )1(تعتبر السیاحة في عصرنا الحالي

، )2(ي كونھا  تجارة وصناعة ضخمة وبناء إجتماعي متكاملالوطني والعالم
بصفة كلیة فتغیرت نظرة المجتمع الدولي  )3(ونتیجة لذلك تطور مفھوم السیاحة

المعاصر لھذه الظاھرة والتي لم تعد مجرد نشاط ترفیھي وجد لسدّ أوقات الفراغ 
بت أو فترات العطل فقط، بل صارت تمثل صناعة ھامة وقائمة بذاتھا لق

بالصناعة بدون دخان، خاصة وأن قطاع الخدمات من بین القطاعات البدیلة 
للاقتصاد الریعي نظرا لحجم المبادلات السیاحیة والتدفقات المالیة الناتجة عنھا 
والتي من شأنھا تزوید الخزینة بالعملة الصعبة من جھة، إضافة إلى الدور الذي 

رى، كما تعد من أھم القطاعات تلعبھ في تحریك الأنشطة الاقتصادیة الأخ
المولدة والمستحدثة لمناصب العمل وخلق الثروة، وكذا تھیئة الإقلیم وتثمین 

  .الموارد الطبیعیة وترقیة التراث الثقافي من جھة أخرى

الأمر الذي جعل الكثیر من الدول من بینھا الجزائر تولي لھا عنایة خاصة 
ل اھتمامھا بالاستثمار السیاحي و في مختلف مخططاتھا التنمویة وذلك من خلا

الذي یتمثل في كل نفقة یبذلھا شخص طبیعي أو معنوي خاص أو عام في تنمیة 
تجھیزات أو مجھودات خدماتیة من أجل إرضاء السائح مقابل الحصول على 
موارد مالیة تكون قیمتھا أكبر من النفقة الاجتماعیة أي ھو مجموعة رؤوس 

ال السیاحة بإنشاء مشاریع سیاحیة كالفنادق وشركات الأموال المستثمرة في مج
ویعتبر الاستثمار السیاحي وسیلة فعالة .  )4(السیاحة والسفر والمنتجعات وغیرھا

لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والنھوض بالقطاع، خاصة وأن الجزائر من بین 
مزایا الدول التي تتمیز بموقعھا الجغرافي وأقطابھا السیاحیة نظرا لتمتعھا ب

ومقومات جغرافیة وتاریخیة وطبیعیة تجعل منھا بلدا سیاحیا بإمتیاز في جمیع 
فصول السنة كما تلبي معظم الأھداف التي ینشدھا السائح نتیجة توافرھا على 
الأماكن الدینیة، والمواقع الأثریة إضافة إلى المصایف والشواطئ والینابیع 
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تیجة لذلك طبقت الجزائر عدة ، ون)5(الطبیعیة وكذلك الغابات والصحاري
سیاسات سیاحیة متعاقبة بھدف تحسین الاستثمار السیاحي وتھیئة المناخ الملائم 

 )6(1966لھ منذ الاستقلال، فكانت البدایة مع صدور المیثاق السیاحي لسنة 
أھداف رئیسیة تتعلق بإنشاء مناصب الشغل،  3والذي كان یھدف إلى تحقیق 

ضافة إلى إدماج الجزائر في سوق السیاحة الدولیة، ولقد توفیر العملة الصعبة إ
  .)7(تم تجسید ھذا الاتجاه في المخططین الثلاثي والرباعي الأول

تمت المصادقة على المیثاق الوطني  1990إلى  1976وخلال الفترة من 
 الذي أعطى الأولویة والأفضلیة 

إنغلاق السیاحة  للسیاحة الشعبیة على حساب السیاحة الدولیة مما أدى إلى
الجزائریة على نفسھا وتجسد ذلك من خلال المخططین الخماسي الأول والثاني، 
ومع تزاید  تراكمات الأزمة التي عرفتھا فترة منتصف الثمانینات نتیجة لانھیار 
أسعار البترول وتفاقم أزمة المدیونیة، كان لزاما على الجزائر تغییر 

مصادر جدیدة للتمویل وتنویع صادراتھا  استراتیجیتھا التنمویة والبحث عن
خارج المحروقات، وفي ھذا السیاق بدأت النظر النّظر في سیاستھا السیاحیة عن 
طریق فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجیع شركات الاقتصاد المختلط 

، وقد تكرس ذلك من خلال وضع )8(وأخیرا فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي
تشریعي مرن قصد النھوض بالقطاع السیاحي وتحسین إطار قانوني و

مردودیتھ، وذلك من خلال تشجیع الاستثمار السیاحي بموجب نصوص تشریعیة 
بغیة  )9(وتنظیمیة تتضمن ضمانات قانونیة أساسیة تسعى لجلب الاستثمارات

تحقیق تنمیة شاملة تمس جمیع النواحي، وكذا مزایا وتحفیزات من شأنھا الدفع 
  .مرین واستقطابھم للاستثمار في القطاع السیاحي بمختلف مجالاتھبالمستث

  :وانطلاقا مما سبق نطرح الإشكالیة التالیة
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ما ھي أھم الضمانات والحوافز التي قدمتھا التشریعات الوطنیة للمستثمر 
  في القطاع السیاحي؟

: وعلیھ ستتم معالجة الموضوع من خلال تقسیم الدراسة إلى مبحثین
ضمانات الممنوحة للمستثمر السیاحي في المبحث الأول، أما المبحث نتناول ال

  .الثاني فنخصصھ لأھم المزایا والحوافز الممنوحة للمستثمر السیاحي

 الضمانات الممنوحة للمستثمر السیاحي: المبحث الأول. 1
إن المشرع الجزائري سعیا منھ لخلق مناخ ملائم ومتكامل للاستثمار بوجھ 

ر السیاحي بوجھ خاص، أصدر مجموعة من القوانین المؤطرة عام والاستثما
للاستثمار ھادفا من خلالھا إلى جذب واستقطاب المستثمرین، فكانت الانطلاقة 

والأمر  )10(63/277خلال مرحلة الستینات فصدر كل من قانون الاستثمار رقم 
ھما المتضمن قانون الاستثمارات، وقد تمیز كلاھما بتقیید )11(66/284رقم 

لحریة الاستثمار نظرا لكونھما موجھان للمستثمرین الأجانب إضافة على 
  .اعتمادھا على نظام الاعتماد

، فقد جاء بأحكام خاصة بتأسیس الشركات )12( 13-82أما القانون رقم 
مختلطة الاقتصاد مع تحدید حصة الشریك الأجنبي في رأس المال بنسبة 

الجزائر في سلسلة من الإصلاحات تھدف  ، ومع نھایة الثمانینیات انطلقت49%
للتوجھ إلى اقتصاد تحكمھ میكانزمات السوق أین یملك الفرد حریة الإنتاج 

المتعلق بالاستثمار الخاص  )13( 25-88والاستثمار، فصدر القانون رقم 
 )14( 10-90الوطني والذي ألغى تقنیة الاعتماد الإداري، وكذا القانون رقم 

لقرض والذي ألغى القیود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، المتعلق بالنقد وا
المتعلق بترقیة الاستثمار ) 15( 12- 93ثم أصدرت السلطة المرسوم التشریعي 

المتعلق ) 16( 03- 01والذي أزال القیود المعیقة للاستثمار، كذلك الأمر رقم 
یع بتطویر الاستثمار والذي أكد على حریة الاستثمار  وبذلك أصبحت جم
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القطاعات والنشاطات الاقتصادیة مفتوحة للمبادرة الخاصة وھذا ما یتماشى مع 
فأقر المشرع بموجبھا مبدأ حریة التجارة ) 17(1996من دستور  37نص المادة 
  .) 18(والصناعة  

وكانت آخر إلتفاتة تشریعیة لتأطیر الاستثمار عموما والاستثمار السیاحي 
، وقد )19(المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16خصوصا بموجب القانون رقم 

تضمن ھذا القانون جملة من الضمانات التي یستفید منھا المستثمر بوجھ عام 
سواء تعلق بنشاطھ الاستثماري بالمجال السیاحي أو اي نشاط اقتصادي آخر من 
شأنھا جذب المستثمرین الخواص الوطنیین والأجانب تتنوع إلى ضمانات 

وأخیرا ضمانات  - المطلب الثاني- وضمانات مالیة - ولالمطلب ألأ- موضوعیة
  :نتطرق إلیھا كما یلي -الثالث المطلب- قضائیة

  
  الضمانات الموضوعیة: المطلب الأول 1.1

یكون محتوى الضمانات الموضوعیة الاستثمار في حد ذاتھ بأنواعھ 
عدم ومجالاتھ وكذا حریة ممارستھ، إضافة إلى التعھد بضمان حقوق المستثمر و

  :اعتماد سیاسات من شأنھا الإخلال بحقھ نتناولھ في الفروع التالیة كما یلي
  

  ضمان حریة الاستثمار: الفرع الأول 1. 1.1
المتعلق  10- 90تم تكریس حریة الاستثمار لأول مرة في القانون رقم  

-93بالنقد والقرض، ثم أكد علیھ المشرع الجزائري في المرسوم التشریعي رقم 
المتعلق  03-01منھ، وكذا في الأمر  3علق بترقیة الاستثمار في المادة المت 12

 09- 16منھ، ولكن بالرجوع إلى القانون رقم  4بتطویر الاستثمار في المادة 
المتضمن قانون الاستثمار الجدید فنجد أنھ لم ینص صراحة في أحكامھ على 

من التعدیل  43لمادة حریة الاستثمار، وإنما تم إقرارھا والاعتراف بھا بموجب ا
حریة الاستثمار والتجارة : "والتي تنص على ما یلي )20(2016الدستوري 
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، وعلیھ فإن تكریس حریة الاستثمار ..."معترف بھا، وتمارس في إطار القانون
دستوریا بكل آفاقھ ومجالاتھ قد نقل الاستثمار من النص التشریعي إلى النص 

دة السیاسیة لصناعة الاستثمار في الجزائر الدستوري وھذا ما یؤكد على الإرا
  .بكل أنواعھ ومجالاتھ

وانطلاقا من ذلك فإن المستثمر لھ الحریة الكاملة في اختیار نوع 
الاستثمار ومجالھ في مختلف النشاطات الاقتصادیة ومن بینھا القطاع السیاحي 

كذا مراعیا ، و)21(وذلك دون أي قید او شرط تماشیا مع ما یتطلبھ الاقتصاد الحر
في ذلك القوانین والتنظیمات المعمول بھا والخاصة بالبیئة والنشاطات والمھن 
المقننة، وكل الشروط المتعلقة بممارسة النشاطات السیاحیة الواردة في مختلف 

  .)22(النصوص القانونیة المنظمة و المؤطرة للاستثمار السیاحي
  

   املة بین المستثمرینضمان المساواة في المع: الفرع الثاني 2. 1.1
بصفة عامة فإن المقصود بمبدأ المساواة ھو عدم التمییز في المعاملة  بین 
المستثمرین الوطنیین والأجانب من حیث الحقوق والامتیازات، تضمنتھ المادة 

المتعلق بتطویر الاستثمار، أما القانون الجدید فقد  03-01من الأمر رقم  14
مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجھویة : "ليكما ی 21ورد في نص المادة 

والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الأشخاص 
الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما یخص الحقوق 

  ".والواجبات المرتبطة باستثماراتھم
ي بالمساواة مع المستثمر وعلیھ فإن الأصل ھو معاملة المستثمر الأجنب

الوطني دون تمییز في الحقوق والامتیازات، إلا انھ من حق الدولة الجزائریة 
المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبیة منح معاملة تفضیلیة لمواطن من دولة ما 
لیس على أساس الجنسیة وإنما على أساس الاتفاقیات المبرمة مع دولتھ 

ثنائیة أو جھویة أو متعددة الأطراف وتشمل ھذه الأصلیة، سواء كانت اتفاقیة 
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الإجراءات التفضیلیة مختلف مجالات النشاط الاقتصادي بما فیھا النشاط 
، إلا أن النقد الذي یمكن توجیھھ للمشرع الجزائري بنصھ على )23(السیاحي 

وجوب مراعاة أحكام الاتفاقیات المبرمة مع الدول الأصلیة للمستثمر، قد یجعل 
ثمرین الوطنیین عرضة للتمییز لكونھ بذلك یمنح للمستثمرین الأجانب المست

  .حمایة أكبر وضمانات أوسع من تلك الممنوحة للمستثمرین الوطنیین
  

  ضمان استقرار التشریع المعمول بھ: الفرع الثالث 3. 1.1
یقصد بھ تجمید التشریع والتزام الدولة بعدم إدخال تعدیلات على الإطار 

لتنظیمي الذي یحكم الاستثمارات المنجزة خلالھ، وذلك عند تعدیل التشریعي وا
وإلغاء ھذه القوانین، فھو بمثابة تعطیل مؤقت متعمد لحق الدولة ككیان ذي سیادة 
في ممارسة اختصاصاتھا التشریعیة والتنظیمیة وحتى الدستوریة في بعض 

یعي الذي یسمح ، ویرجع الھدف من ذلك إلى تحقیق الاستقرار التشر)24(الأحیان
للمستثمر بالنشاط في إطار الحقوق الامتیازات المتفق علیھا والنظام التفضیلي 
الذي استفاد منھ ، إلا أن الدولة تبقى محتفظة بحقھا السیادي في إلغاء ھذا 
القانون أو تعدیل بعض أحكامھ إن اقتضت الضرورة ذلك، ولكن ھذا التعدیل أو 

تقبل تلتزم بعدم تطبیقھ على المستثمر الذي شرع الإلغاء الذي تقوم بھ في المس
  .)25(في انجاز مشروعھ في ظل القانون الحالي 

لقد كرس المشرع الجزائري بموجب مختلف قوانین الاستثمار السابقة  
من القانون  22ضمان استقرار التشریع المعمول بھ، وأكد علیھ بموجب المادة 

ار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء ھذا لا تسري الآث: "الجدید والتي جاء فیھا
القانون، التي قد تطرأ مستقبلان على الاستثمار المنجز في إطار ھذا القانون إلا 

  ".إذا طلب المستثمر ذلك صراحة
وعلیھ فإن المشرع عند إقراره لحق المستثمر في تجمید القانون الساري المفعول 

إلا إذا : "...22فس المادة على مشروعھ الاستثماري ألحقھ باستثناء بموجب ن
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، وھذا مراعاة لمصلحة المستثمر الذي قد یمنحھ "طلب المستثمر ذلك صراحة
القانون الجدید ضمانات أوسع لحمایة أكبر من تلك الممنوحة لھ في ظل القانون 

  .القدیم
  
  الضمانات المالیة: المطلب الثاني 2. 1

لقطاع السیاحي في تتمثل الضمانات المالیة الممنوحة للمستثمر في ا
حریة تحویل الأموال إلى الخارج وكذا التعویض عن المخاطر غیر التجاریة 

  :نتطرق لھا كما یلي
  

  ضمان تحویل رأس المال والأرباح: الفرع الأول 1.2.1
لقد عمل المشرع الجزائري على تكریس حق تحویل الأرباح المحققة من 

منھ  25لق بالاستثمار في المادة عملیة الاستثمار بنص صریح في القانون المتع
تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنھ، : "بنصھا

الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص 
نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل یسعّرھا بنك 

ازل عنھا لصالحھ والتي تساوي قیمتھا أو تفوق الجزائر بانتظام، ویتم التن
الأسقف الدنیا المدة حسب التكلفة الكلیة للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن 

  .طریق التنظیم
كما تقبل كحصص خارجیة إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح 

  .بھاالأسھم المصرح بقابلیتھا للتحویل طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 
یطبق ضمان التحویل وكذا الأسقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى 
أعلاه، على الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیھا في 
التشریع المعمول بھ شریطة أن یكون مصدرھا خارجیا وأن تكون محل تقییم 

  .طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات
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التحویل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك المداخیل  ویتضمن ضمان
الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي 

  ".حتى وإن كان مبلغھا یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة
وعلیھ فإن الحق في تحویل الأموال والأرباح یعد من بین أھم الضمانات 

الدولة المضیفة للاستثمار الأجنبي، وإذا كان المبدأ ھو ضمان الحق  التي تمنحھا
في التحویل إلا أنھ لا یطبق بشكل مطلق وإنما یجب أن یكون في إطار التشریع 
والتنظیم المعمول بھ في ھذا المجال والذي یوضع من قبل الدولة لتنظیم سوق 

  .)26(الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
  

  تعویض المستثمر عن المخاطر غیر التّجاریة: الفرع الثاني 2 .2. 1
یترتّب عن إجراءات التّأمیم والاستیلاء ونزع الملكیة التي تقوم بھا الدّولة 
من اجل تحقیق مصلحة عمومیة، حق المستثمر الأجنبي في التّعویض وھو حقّ 

ي یستفید منھا معترف بھ في القانون الدّولي ویجد أساسھ في قواعد الحمایة الت
المستثمر الأجنبي، لذلك فإنّ عدم الإلتزام بالتّعویض مقابل ما لحق المستثمر 
الأجنبي من أضرار، یجعل تصرّفات الدّولة التي تمس بحق الملكیة غیر 
مشروعة ومخالفة للقانون الدّولي ویترتّب عنھا المسؤولیة الدولیة للدّولة 

ائري على الحقّ في التعویض بسبب إجراء ، ولقد أكّد المشرّع الجز)27(المضیفة
نزع الملكیة أو الإستیلاء في كل القوانین الخاصة بالإستثمار حیث تنص المادة 

زیادة على : "المتعلقّ بترقیة الاستثمار على أنھ 09- 16من القانون رقم  23
القواعد التي تحكم نزع الملكیة، لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة 

. یلاء، إلاّ في الحالات المنصوص علیھا في التّشریع المعمول بھموضوع است
  ".یترتّب على ھذا الاستیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف

وقد انتقل المشرّع الجزائري من الإجراء المتضمن المصادرة في الأمر 
منھ، إلى الإجراء  16المتعلق بتطویر الاستثمار في المادة  03-01رقم 
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، مع 09-16من القانون رقم  23في نصّ المادة )28(لاستیلاءالمتضمّن ا
ضرورة حصول المستثمر على تعویض عادل ومنصف جرّاء الإعتداء على 

  .ملكیتھ الاستثماریة
  
  الضمانات القضائیة: المطلب الثالث 3. 1

تعتبر الضمانات القضائیة من العوامل التي تكفل تشجیع المستثمر الأجنبي 
الدّولة المضیفة، نظرا لما تساھم بھ من سرعة ومرونة في حل للاستثمار داخل 

نزاعات الاستثمار، ویقصد بالضمانات القضائیة في مجال الاستثمار تلك 
الوسائل البدیلة عن القضاء والتي یمكن للمستثمر اللّجوء إلیھا لفضّ نزاعات 

  .)29(الاستثمار
ي قانون الاستثمار في ولقد تناول المشرّع الجزائري الضّمانات القضائیة ف

یخضع كل خلاف بین المستثمر : "منھ حیث نصّت على أنّھ 24نص المادة 
الأجنبي والدّولة الجزائریة یتسبب فیھ المستثمر، أو یكون بسبب اجراء اتخذتھ 
الدولة الجزائریة في حقّھ، للجھات القضائیة الجزائریة المختصّة إقلیمیا إلاّ في 

ائیة أو متعدّدة الأطراف أبرمتھا الدّولة الجزائریة تتعلّق حالة وجود اتّفاقیات ثن
بالمصالحة والتّحكیم، أو في حالة وجود اتّفاق مع المستثمر ینصّ على بند تسویة 

  ".ویسمح للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاصّ 
وعلیھ فإنّ قانون الاستثمار الجزائري یحیل النّزاعات بالدّرجة الأولى إلى 

باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل للفصل في منازعات  القضاء الوطني
الاستثمار، إذ یمكن اللجّوء لتسویة ھذه المنازعات إلى محاكم الدّولة الجزائریة 
من أجل النّظر في القضیة وإصدار حكم في موضوع النّزاع، تماشیا مع القاعدة 

نون من قا 42و 41العامة في الاختصاص القضائي التي تنص علیھا المادة 
، بحیث یتولىّ قضاء الجزائر الفصل في )30(الإجراءات المدنیة والإداریة
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النّزاعات بشأن التزامات وقعت خارج التّراب الوطني متى كان أحد أطرافھا 
  .جزائریا أو وقعت داخل التّراب الوطني مع أجنبي مقیم أو غیر مقیم

في مجال الاستثمارات إلاّ أنّھ وبصفة عامّة فإنّ اللجّوء إلى القضاء الوطني 
الأجنبیة یقابل بعدم الرّضا من طرف المستثمر الأجنبي والذي یفضل اللجّوء إلى 
التّحكیم التّجاري الدّولي نظرا لما یتمتّع بھ من مزایا من شأنھا طمأنتھ كونھ من 
الضّمانات التي یطالب بھا المستثمر الأجنبي في عقوده الاستثماریة وھذا ما تمّ 

كل قوانین الاستثمار السابقة وأیضا في قانون الإجراءات المدنیة  تأكیده في
  .1061إلى  1039والإداریة في المواد من 

  
 المزایا والحوافز الممنوحة للمستثمر السیاحي: المبحث الثاني. 2

مما لا شك فیھ أن المزایا والحوافز التي توفرھا غالبیة دول العالم في 
موما والاستثمارات السیاحیة بوجھ خاص، یمكن مجال الاستثمارات الأجنبیة ع

أن تلعب دورا ھاما ومؤثرا في تشجیع الاستثمار وجذبھ لأن توفیر مثل ھذه 
الحوافز والمزایا یؤدي الى زیادة في الربح المالي للمستثمر، وھو الأمر الأھم 

یوفرھا  بالنسبة لھ ما یدفعھ من الناحیة الفعلیة للانتقال والاستثمار في البلد الذي
اذا كان المستثمر أجنبیا، وتحث المستثمر الوطني أیضا على البقاء في بلده 

  .والاستثمار فیھ بدلا من الاستثمار في الخارج
وعلیھ فان المشرع الجزائري قرر إعفاءات ضریبیة وجمركیة بصورة 
مطلقة أو لمدة معینة وكذا منح تسھیلات عقاریة تضمنھا قانون الاستثمار تندرج 

، بحیث   09-16ن المزایا والحوافز الممنوحة للمستثمر في ظل القانون ضم
یستفید منھا كل المستثمرین في مختلف القطاعات الاقتصادیة بما فیھا القطاع 
السیاحي نتطرق لھا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فنخصصھ لدراسة 

انین المؤطرة للقطاع المزایا والحوافز الممنوحة للمستثمر السیاحي في ظل القو
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السیاحي والتي تتضمن أساسا جملة من الإجراءات والتسھیلات التي تھدف إلى 
  :تحقیق التنمیة وتطویر القطاع كما یلي

  
مزایا وحوافز الاستثمار السّیاحي في ظلّ القانون رقم : المطلب الأول 1. 2

  المتعلّق بترقیة الاستثمار 16-09
ریبیة والجمركیة التي توفرّھا قوانین تعتبر الحوافز والمزایا الضّ 

الاستثمار من بین أھم عناصر استقطاب المستثمرین الأجانب لأن في توفیرھا 
زیادة في ھامش أرباحھم وباعث لانتقالھم من أوطانھم غلى دول أخرى توفّر 
لھم مثل ھذه الحوافز، والجزائر بموجب قوانینھا المنظمة للاستثمار وعلى غرار 

ل النّامیة سعت غلى تبسیط إجراءات الحصول على الحوافز، حیث باقي الدّو
یتعیّن على المستثمر أن یقوم بالتّسجیل لدى الوكالة الوطنیة للاستثمار حتّى 

والتي تمّ ترتیبھا  09- 16یستفید من المزایا والحوافز الواردة في القانون رقم 
ومزایا لفائدة  -1رعف–حسب أھمیة النشاط الى مزایا مشتركة لكل الاستثمارات 

وأخیرا المزایا لفائدة  - 2فرع–النّشاطات ذات الامتیاز والمنشئة لمناصب الشّغل 
نتطرّق لھا كما  - 3فرع–الاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة للإقتصاد الوطني 

  :یلي
  

  المزایا المشتركة لكل الإستثمارات القابلة للإستفادة: الفرع الأوّل 1. 1. 2
بالامتیازات المشتركة بالنّسبة لكل المستثمرین في القطاع ویتعلقّ الأمر 

السّیاحي المؤھّلین تتجسّد في إعفاءات ضریبیة وجمركیة والرّسم على القیمة 
  :تتمّثل في 14إلى  12المضافة، تناول قانون الاستثمار في المواد من 

 :أثناء مرحلة الإنجاز )1
  :والتّبسیطات تتمثّل في یستفید المستثمر السیاحي من جملة من الإعفاءات
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  الإعفاء من الحقوق الجمركیة، فیما یخصّ السّلع المستوردة التي تدخل
 .مباشرة في انجاز الاستثمار

  الاعفاء من الرّسم على القیمة المضافة على السّلع والخدمات المستوردة
 .أو المقتناة محلیّا والتي تدخل في إنجاز الاستثمار

 لملكیة بعوض والرّسم على الاشھار العقّاري الاعفاء من دفع حق نقل ا
 .على كلّ المقتنیات العقاریة

  الاعفاء من حقوق التّسجیل والرّسم على الاشھار العقاري ومبالغ
 .الأملاك الوطنیة المتضمّنة حق الامتیاز

  من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السّنویة المحدّدة من  %90تخفیض بنسبة
 .قبل مصالح أملاك الدّولة

  سنوات من الرّسم العقّاري على الملكیات العقاریة  10الاعفاء لمدّة
 .ابتداءا من تاریخ الاقتناء

  الاعفاء من حقوق التّسجیل فیما یخصّ العقود التأسیسیة للشّركات
 .)31(والزّیادات في رأس المال

أمّا إذا كانت الاستثمارات منجزة في مناطق الجنوب والھضاب العلیا وكذا 
ة أخرى تتطلبّ تنمیتھا مساھمة خاصة من قبل الدّولة فإنّھ زیادة على كل منطق
  :ما سبق
  تتكفل الدّولة كلیّا أو جزئیّا بنفقات الأشغال المتعلقّة بالمنشآت الأساسیة

 .الضروریة لإنجاز الاستثمار
  التخفیض من مبلغ الاتاوة الایجاریة السّنویة المحددة من قبل مصالح

 .)32(سنة  15و 10ینار الرّمزي للمتر المربّع لفترة ما بین أملاك الدّولة بالدّ 
 

 :أثناء مرحلة الاستغلال )2
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من قانون الاستثمار تستفید  بعد معاینة  12من المادة  2طبقا للفترة 
  :الشّروع في مرحلة استغلال الاستثمارات العادیة من المزایا المالیة التالیة

 تالاعفاء من الضّریبة على أرباح الشّركا. 
 الاعفاء من الرّسم على النّشاط المھني. 
  من مبلغ الاتاوة الایجاریة السنویة المحددة من  %50تخفیض بنسبة

 .قبل مصالح الدّولة
أمّا إذا تعلق الأمر باستثمار في مناطق الجنوب والھضاب العلیا فیستفید  

ات من الامتیازات والمزایا الخاصة بالإعفاء من الضریبة على أرباح الشّرك
سنوات ابتداءا من تاریخ الشروع في  10وكذا الرّسم على النّشاط المھني لمدّة 

  .مرحلة الاستغلال
  

المزایا لفائدة النّشاطات ذات الامتیاز والمنشئة : الفرع الثاني 2. 1. 2
  لمناصب الشّغل

لقد تضمّن قانون الاستثمار الجدید النص على منح امتیازات إضافیة 
لسیاحة والصناعة والفلاحة وھذا دعما لھذه القطاعات نظرا لنشاطات مستثمري ا

لأھمّیتھا في الاقتصاد الوطني، كما وضع المشرّع قاعدة تتمثّل في استفادة 
المستثمر من التشجیع الأكثر امتیازا في حالة وجود امتیازات من نفس النّوع، 

المزایا المحدّدة لا تلغى : "والتي جاء فیھا 15وھذا ما تمّ تأكیده في نص المادة 
أعلاه، التّحفیزات الجبائیة والمالیة الخاصیة، المنشأة  13و 12في المادتین 

بموجب التّشریع المعمول بھ لفائدة النّشاطات السیاحیة والنشاطات الصناعیة 
  .والنشاطات الفلاحیة

كما لا یؤدّي وجود عدّة مزایا من نفس الطبیعة، سواء تلك المنشأة بموجب 
المعمول بھ أو تلك المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى تطبیقھا معا،  التّشریع

  ".وفي ھذه الحالة یستفید المستثمر من التحفیز الأفضل
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سنوات  5سنوات إلى  3كما انھ یتم رفع مدّة الاستفادة من مزایا الاستغلال من 
خ منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدّة من تاری 100عندما ینشئ الاستثمار 

  .)33(تسجیلھ الى غایة نھایة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر
  
المزایا الاستثنائیة للاستثمارات ذات الأھمیة الخاصة : الفرع الثالث 3. 1. 2

  للاقتصاد الوطني
تمنح الاستثمارات المنجزة في المناطق التي تمثل أھمیة خاصة بالنسبة 

ایا أكثر تشجیعا بعد إبرام اتفاقیة تتفاوض علیھا للاقتصاد الوطني، امتیازات ومز
الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة مع المستثمر وتتمثل 

  :لھذه المزایا الاستثنائیة في
  سنوات 10تمدید مدة مزایا الاستغلال لفترة تصل إلى. 
 سب المدة منح إعفاء أو تخفیض للحقوق الجمركیة والجبائیة والرّسوم ح

 .المتفق علیھا لانجاز الاستثمار
یؤھل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو تخفیضات للحقوق أو 
الضّرائب أو الرّسوم بما فیھا الرّسم على القیمة المضافة على أسعار السلع 

سنوات وغیرھا من المزایا والامتیازات الأخرى  5المنتجة لمدة لا تتجاوز 
)34.(  

  
المزایا والحوافز الممنوحة للمستثمر السیاحي : مطلب الثانيال 2. 2

  بموجب النّصوص المؤطّرة للقطاع السّیاحي
سعیا من الجزائر لبناء قطاع سیاحي جذّاب للسیاح والارتقاء بھ إلى 
مصاف القطاعات الدارّة للثروة، سارعت على وضع سیاسة سیاحیة تھدف إلى 

ماجھ في السوق السیاحیة العالمیة وذلك من تنمیة وترقیة المنتوج السیاحي وإد
خلال إعداد منظومة قانونیة متعلقّة بالقطاع السیاحي جاءت ضمن المخطّط 
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والذي تم فیھ تقسیم الجزائر  SDAT2030آفاق  )35(التوجیھي للتھیئة السّیاحیة
  .أقطاب سیاحیة مع وضع مشاریع سیاحیة عبر مختلف ھذه الأقطاب 7إلى 

رت جملة من التشریعات والقوانین أصدرتھا الحكومة ونتیجة لذلك صد
لتنظیم وتسھیل اجراءات الاستثمارات السیاحیة وتطویرھا تتناول بالدراسة منھا 

وكذا قانون مناطق  - كفرع أوّل - كل من قانون التنمیة المستدامة للسیاحة 
  :كما یلي - كفرع ثان - التوسّع السیاحي 

  
المتعلق بالتنمیة السیاحیة  01-03قم قانون ر: الفرع الأول 1. 2. 2

  المستدامة
،والذي یحدّد شروط  )36( 2003فیفري  17لقد صدر ھذا القانون بتاریخ 

التنمیة المستدامة للأنشطة السیاحیة وكذا التدابیر وأدوات تنفیذھا، مراعیا مبادئ 
ركّز  حمایة الموارد الطبیعیة وترقیة الاستثمار وتطویر الشراكة في السیاحة وقد

  :ھذا القانون على النّقاط التالیة
  : التھیئة السیاحیة )1

یقصد بالتھیئة السّیاحیة مجموعة أشغال انجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات 
حیة والتي تقع تكلفتھا على الدّولة، ومساحات موجّھة لاستقبال الاستثمارات السیا

حیث تتجسّد ھذه الأشغال في الدّراسات التي تحدّد طبیعة عملیات التھیئة وطبیعة 
  )37(مشاریع الأنشطة للمنشآت المراد تحقیقھا

  :)38(وتساھم التھیئة السیاحیة في
  التنمیة المنسجمة للمنشآت والھیاكل السیاحیة والاستغلال العقلاني

 .توسع السیاحي والمواقع السیاحیة وكذا الحفاظ علیھالمناطق ال
 إدماج الأنشطة السیاحیة في أدوات تھیئة الإقلیم والتّعمیر. 

 
  دعم التنمیة السیاحیة )2
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تتخذ الدّولة إجراءات وأعمال الدّعم وتقدّم المساعدات وتمنح الامتیازات 
جیع الاقتصاد المالیة والجبائیة النوعیة الخاصة بالاستثمار السیاحي قصد تش

الوطني، وتھدف اجراءات المساعدة ودعم النشاط السیاحي حسب نص المادة 
  :إلى تحقیق ما یأتي 01-03من القانون  19
 إعطاء دفع للنمو الاقتصادي. 
 إدراج التنمیة السیاحیة ضمن دینامیكیة التطوّر والتكیف التكنولوجي 
 تشجیع إحداث مؤسسات جدیدة وتوسیع مجال نشاطھا 
 ة نشر الاعلام ذي الطابع التجاري والاقتصادي والمھني المتعلّق ترقی

 بقطاع السیاحة
  تشجیع كل عمل یرمي إلى رفع عدد مواقع وھیاكل الاستقبال الموجھة

 للسیاحة
 تشجیع القدرة التنافسیة داخل القطاع 
 ترقیة محیط ملائم لتحفیز روح المبادرة وتطویر السیاحة 
  الموارد البشریة وتشجیع الاحترافیة وروح إعتماد سیاسة تكوین وتسییر

 الابداع والابتكار
  تمكین المستثمرین من الاستفادة من الأدوات والخدمات المالیة الملائمة

 مع متطلبّاتھم
  تحسین الخدمات البنكیة المتعلقة بدراسة ملفات تمویل المشاریع

 السیاحیة
 ة السیاحیة تشجیع بروز محیط اقتصادي وقانوني یوفر الدّعم للأنشط

 ویضمن شروط ترقیتھا وتثمینھا في إطار منسجم
 

  تثمین الخدمات والترقیة السیاحیة )3
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السیاحیة، تشجیع السلطات العمومیة  )39(بھدف تثمین الخدمات والترقیة
تطویر التكوین المتخصص والملائم لمھن السیاحة والأنشطة السیاحیة وتسھر 

حیین، كما تحظى بكل أشكال الإعانة على توسیع مجال الترقیة والاعلام السیا
والدعم من الدولة والجماعات الإقلیمیة، ویتولى الدیوان الوطني للسیاحة مھمة 

  .تأطیر الترقیة السیاحیة
  

المتضمن مناطق التوسع والمرافق  03-03قانون رقم : الفرع الثاني 2. 2. 2
  السیاحیة

اقع السیاحیة المتضمن مناطق التوسع والمو 03-03صدر القانون رقم 
، ویحدّد ھذا القانون مبادئ وقواعد حمایة وتھیئة )40(2003فیفري  17بتاریخ 

وترقیة وتسییر مناطق التوسّع والمواقع السیاحیة وذلك قصد الحمایة والحفاظ 
  .على طابعھا السیاحي

مناطق التوسع السیاحي على  03- 03من القانون رقم  2وقد عرفت المادة 
و امتداد من الاقلیم یتمیز بصفات أو بخصوصیات طبیعیة كل منطقة أ: "أنھا

وثقافیة وبشریة وإبداعیة مناسبة للسیاحة، ومؤھلة لإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة، 
أما "   ویمكن استغلالھا في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات المردودیة

سیاحیة بسبب كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة : "المواقع السیاحیة فیقصد بھا
مظھره الخلاب، أو بما یحتوي علیھ من عجائب أو خصوصیات طبیعیة أو 

 بناءات مشیدة علیھ، یعترف لھ بأھمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة
والذي یجب تمثیل أصالتھ والمحافظة علیھ من التلف والإندثار یفعل 

  ". الطبیعة أو الإنسان
قلیم الوطني كمناطق توسع ومواقع سیاحیة، كما یمكن تحدید أجزاء من الإ

بحیث یرتكز تحدید ھذه الأخیرة والتصریح بھا على نتائج دراسات التھیئة 
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السیاحیة، ویخول لھا الطابع السیاحي وتندرج تنمیتھا وتھیئتھا في إطار المخطط 
  .الوطني لتھیئة الإقلیم

لمواصفات مخطط وتتم تھیئة وتسییر منطقة التوسع والموقع السیاحي وفقا 
التھیئة السیاحیة الذي تعده الإدارة المكلفة بالسیاحة في إطار تشاوري ومصادق 
علیھ عن طریق التنظیم، بحیث یندرج مخطط التھیئة السیاحیة في إطار أدوات 

  .)41(تھیئة الإقلیم والعمران
ویكون إعداد الدراسات وأشغال التھیئة وإنجاز المنشآت القاعدیة لمناطق 

سع السیاحي والمناطق السیاحیة على عاتق الدولة، كما تسند مھمة اقتناء التو
وترقیة وإعادة بیع وتأجیر الأراضي للمستثمرین داخل المناطق المعدة لإنجاز 

  .)42(المنشآت السیاحیة غلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة
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  :خاتمةال

التي تزخر بھا الإمكانیات السیاحیة المعتبرة و الھامة من  على الرغم
الجزائر والتي تتجسد في ثرواتھا الطبیعیة و معالمھا الأثریة و التاریخیة 

، وكذا تبنیھا عدة سیاسات سیاحیة ھدفت من خلالھا لتشجیع المتنوعة
الاستثمارات السیاحیة بما یحقق التنمیة الاقتصادیة والحصول على أكبر حصة 

سیاحي، تجسدت في وضع منظومة من السوق العالمیة وتحقیق الرقي للقطاع ال
  قانونیة تتضمن تحفیزات تشریعیة للاستثمار 

السیاحي سواء عن طریق جملة من الضمانات والمزایا الضریبیة 
والجمركیة وكذا التبسیطات والتسھیلات الإجرائیة والإداریة، تضمنتھ بشكل عام 

طاع السیاحي، قوانین الاستثمار المختلفة، أو بشكل خاص القوانین المؤطرة للق
إلا أن النتائج المرجوة لم تحقق،  اذ بقي القطاع السیاحي دون التطلعات ولا 

و ھذا بسبب المشاكل و العراقیل  یزال أداؤه محتشما ولا یرقى للمستوى العالمي
الكثیرة التي تعترض نجاح السیاسة الاستثماریة  و المھددة بطرد الاستثمارات و 

عوض جذبھا، و بالمقابل تعطیل عملیة الترقیة و رؤوس الأموال إلى الخارج 
وھذا ما یستدعي تدعیم ھذه التحفیزات بعدة . التطور و التنمیة الاقتصادیة للبلاد،

سعیا  للنھوض بھذا القطاع الھام یمكن تلخیصھا في بعض  عوامل أخرى
  :الاقتراحات و التوصیات كمایلي

 نظمة النقل ووسائلھ، تحسین واقع الخدمات المرتبطة بالسیاحة خاصة أ
 .إلخ..... شبكة الطرقات، الاتصال

 رصد المخصصات المالیة الكافیة للنھوض بالقطاع السیاحي في بلادنا. 
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  العمل على نشر الوعي السیاحي لدى المواطنین والتركیز على أھمیة
السیاحة واستخدام الإعلام السیاحي كأحد العناصر الرئیسیة في ذلك، فضلا 

تحسین الصورة السیاحیة الجزائر بحملة توعیة و تثقیف  من العمل على
شاملة و علمیة عن المواقع السیاحیة في الجزائر بما یعكس حضارة الجزائر 

 .و عمقھا التاریخي
  تنمیة العنصر البشري وتكوینھ والارتقاء بمستوى مھاراتھ، حتى یرقى

 .للمستوى الدولي
  الفساد الإداري، و ضرورة الإصلاح الإداري، للقضاء على مظاھر

البیروقراطیة و الرشوة، و محاربة : الذي یغلب علیھ مشكلتین أساسیتین ھما 
 .كل أشكال مقاومة الإصلاحات 

  تھیئة مناخ استثماري محفز ومستقطب للمستثمرین في القطاع السیاحي
اعتماد قوانین لحمایة الأماكن السیاحیة من جھة تسھیل سبل عن طریق 

 .ت السیاحیة من جھة أخرى استغلال العقارا

  
  :التھمیش و الإحالات 

تشكل ظاھرة السیاحة ظاھرة إنسانیة، اجتماعیة وحضاریة قدیمة تنامت على مرّ العصور  -1
وتصاعدت أھمیتھا نتیجة للتقدم العلمي وتطور وسائل المواصلات، إضافة إلى تزاید الشعور 

لترفیھ والراحة والتمتع بجمال الطبیعة مع بالحاجة للسیاحة كطلب لتلبیة حاجات الإنسان في ا
الاطلاع على الحضارات واكتساب المعرفة والخبرة من خلال تلاقي الشعوبفھي تعد نافذة 
انفتاح للإنسان تمكنھ من خلق مستویات جدیدة وراقیة، عن طریق التعرف والاتصال بالعالم 

وفلسفتھم باعتبارھم وسیلة الخارجي والاستفادة من تصرفات وتجارب الآخرین وفھم قیمھم 
  .للارتقاء والنھوض بوحدة المجتمع الإنساني

سنة  13أنظر الوعي السیاحي، النشرة السیاحیة، مقالات الاتحاد العربي للسیاحة العدد 
  .11صفحة  1970
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)  دب ن(دار المیسرة للنشر والتوزیع،  1مبادئ السیاحة،طبعة : نعیم الظاھر وسراب إلیاس- 2
  .29حة ، صف2001سنة 

  :توجد عدة تعاریف للسیاحة من بینھا- 3
السیاحة ھي أنشطة المسافر إلى مكان خارج البیئة : "WTOتعریف منظمة السیاحة العالمیة 

  "المألوفة لفترة معینة من الوقت لا تزید عن سنة بغیة الانقطاع للراحة أو لأغراض أخرى
والاتصال دعامة لتطویر قطاع  فارس فضیل، صدقاوي صوریة، تكنولوجیا المعلومات: أنظر

، صفحة 2012، سنة 7السیاحة، مجلة الأبحاث الاقتصادیة لجامعة سعد دحلب، البلیدة، العدد 
43.  

نشاط یقوم بھ الإنسان بغیة الترویح عنھ نفسھ من الأعمال التي : "كما تعرف السیاحة بأنھا
  ".یزاولھا

مجد  - دراسة مقارنة–السیاحي دور الإعلان في التسویق : مصطفى عبد القادر: أنظر
  .33صفحة  2003المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، سنة 

التي تعني باللغة الإنجلیزیة " Tour"أما في اللغات الأجنبیة، فالسیاحة مشتقة من كلمة  
سیما ، ویقصد بھا الجولات الكبرى التي كان یقوم بھا الأرستقراطیون الإنجلیز، ولا"جولة"

  .الشباب منھم حول القارة الأوروبیة وإلى فرنسا على الخصوص من أجل المتعة والتثقف
Pierre PY : Le tourisme, Un phénomène économique, Ed, Les Etudes de la 
Documentation Françaises, 1996, P: 5. 

 -یاحة والأسفاردراسة وكالات الس–الاستثمار في السیاحة كنشاط مقنن  :لیلي حبشاوي- 4
  .8، صفحة 2011-2010، سنة 1ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائرمذكرة 

من أھم ما یمیز القطر الجزائري تنوع تضاریسھ بحیث یتكون من المجموعات الجغرافیة  - 5
  :  التالیة

الواجھة البحریة والتي تمثل فضاء تجاري من الناحیة الاقتصادیة من جھة، وفضاء .     
  .ي متكون من مناطق ذات توسع سیاحي شاطئي من جھة أخرىسیاح
والتي تمنح إمكانیات .... سلاسل جبلیة جمیلة، كجبال القبائل والأوراس والونشریس.    

  .عدیدة للقیام بالسیاحة الجبلیة والشتویة خاصة في مجال الصحة الریاضیة، التسلق والتزحلق
  .لقمح الصلب والحلفاء، تفصلھا مناطق شاسعةھضاب علما متمیزة بتوفر المواشي وا.     
صحراء الجزائر الساحرة بواحاتھا ونخیلھا وجبالھا وبترولھا وغازھا والتي تمتزج فیھا .     

  .العناصر الطبیعیة والثقافیة والتاریخیة
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الحمامات المعدنیة التي لھا أھمیة كبرى بالنسبة إلى السیاحة الداخلیة والتي لھا فوائد .     
  .لاجیة جد عالیةع
إضافة إلى معالمھا الحضریة والأثریة المتنوعة والتي تعود إلى العھد الروماني والعرب .     

  .والمسلمین
السیاحة في الجزائر مقوماتھا : بن لكحل نوال الأغا تغرید: للمزید من المعلومات أنظر

لاستثمار السیاحي بالجزائر ا: "ومعوقاتھا مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي العلمي الثاني حول
معھد العلوم الاقتصادیة –بالمركز الجامعي تیبازة "ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة 

  .2014نوفمبر  27و  26والتجاریة والتسییر یومي 
  .1966مارس  26الصادر في - 6
، الاستثمارات السیاحیة وإشكالیة تسویق المنتج السیاحي في الجزائربوعقلین بدیعة ،- 7

، صفحة 2006- 2005،  -3جامعة الجزائر –أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة 
102.  

تنمیة الصناعة السیاحیة كاستراتیجیة لتنویع الاقتصاد : بوحرود فتیحة، بن سدیرة عمر- 8
السیاسات الاستخدامیة للموارد : الجزائري في ظل انھیار أسعار النفط، المؤتمر الأول

تطلبات التنمیة القطریة وتأمین الاحتیاجات الدولیة، الورشة الأساسیة الثانیة، الطاقویة بین م
  .8، صفحة 2015، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، سنة 1جامعة سطیف 

وسیلة من وسائل تعامل الشخص بالمال من خلال استغلالھ في : "یعرف الاستثمار بأنھ- 9
  "لى ثماره أي أرباحھعمل مشروع بقصد الحصول ع
، التشریعات المنظمة للاستثمار في العراق، دراسة تحلیلیة أنظر عبد الباسط  كریم مولود

  .5صفحة  2003، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة السلیمانیة بكلیة القانون، مقارنة
ق المتعل 09- 16من القانون رقم  2أما المشرع الجزائري فقد عرف الاستثمار في المادة 

  :یقصد بالاستثمار في مفھوم ھذا ما یأتي: "بترقیة الاستثمار والتي تنص
اقتضاء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج أو -1   

  .إعادة التأھیل
  "المساھمة في رأسمال شركة-2   

المتضمن قانون  1963جویلیة  26المؤرخ في  63/277قانون رقم - 10
الصادرة  53ارات،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الاستثم

  .1963أوت  20في 
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سبتمبر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  15المؤرخ في  284- 66الأمر رقم - 11
  .1966سبتمبر  17الصادرة في  80الدیمقراطیة الشعبیة عدد

المتعلق بتأسیس الشركات  1982مبر سبت 28المؤرخ في  13-82قانون رقم - 12
  .الاقتصادیة المختلطة وسیرھا

المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، الجریدة الرسمیة  1988جویلیة  12الصادر بتاریخ - 13
  .1988جوان  13المؤرخة في  28للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة  1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90القانون رقم - 14
  .1990أفریل  18المؤرخة في  16الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

المتضمن قانون ترقیة  1993أكتوبر  10المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي - 15
المؤرخة في  64الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

  1993أكتوبر  10
، جریدة رسمیة  2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  03- 01الأمر - 16

  .المعدل والمتمم 2001أوت  22المؤرخة في  47عدد 
حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار : "على أن 37نصت المادة - 17

 7المؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجب ال 1996دستور " القانون
 76، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 1996دیسمبر 

  .1996دیسمبر  8المؤرخة في 
18- MOUSTAPH Menceur : La liberté du commerce et de l’industrie en 
France et en Algérie, revue conseil d’Etat N08, 2006 page 21. 

المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة  2016مارس  6المؤرخ في  01-16قانون رقم - 19
  .2016مارس  7صادرة في  14الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

إن ھذا التطور في الموقف المشرع الجزائري یتماشى مع قواعد اقتصاد السوق ومبادئ - 20
برالي التي تبنتھا الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي الإقتصاد اللی

  .1988شرعت فیھا منذ عام 
الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، : عیبوط محند وعلي: للمزید من المعلومات أنظر

  .77، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، صفحة 2012طبعة 
دة قوانین وتنظیمات تؤطر القطاع السیاحي بمختلف جوانبھ أصدر المشرع الجزائري ع- 21

  :نذكر منھا
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المحدد لقواعد 1999جانفي  6المؤرخ في  01-99نظم بقانون رقم : النشاط الفندقي-     
  .المتعلقة بالفندقة

 17المؤرخ في  02-03نظمھ القانون رقم : الاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ-     
  .د القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئیحد 2003فیفري 

 2007فیفري  19المؤرخ في  69-07نظمھا المرسوم التنفیذي رقم : المیاه الحمویة-     
  .یحدد شروط منح امتیاز استعمال واستغلال المیاه الحمویة

الذي  1999ریل أف 4المؤرخ في  06- 99وكالات السیاحة والأسفار نظمھا القانون رقم -     
  .یحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السیاحة والأسفار

وفي ھذا الصدد فقد أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات الثنائیة والتي تضمنت مبادئ - 22
  .تتعلق بمعاملة الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة

، )دراسة مقارنة(جزائر لضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الآسیا حنافي ،ا - 23
 28، صفحة 2008، سنة 1مذكر ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة الجزائر

  .وما یلیھا
 22المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  01-03محمد یوسف، مضمون أحكام الأمر - 24

، 1ة، رقم ومدى قدرتھ على تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، مجلة إدار 2001أوت 
  .30، صفحة 12، حجم 2001سنة 

25- TERKI Noureddine : La protection conventionnelle de l’investissement 
étranger en Algérie, RASJEP N22 V39/2001. Page 19. 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم  1996جویلیة  9المؤرخ في  22-96الأمر رقم - 26
وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بموجب  الخاصین بالصرف

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  2003فیفري  19المؤرخ في  71-03المرسوم الرئاسي رقم 
  .12الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  2010أوت  26المؤرخ في  03- 10وكذا الأمر رقم 
صین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الخا

  .50الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
، أطروحة دكتوراه، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة رفیقة قصوري،- 27

  .57، صفحة 2011- 2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، السنة الجامعیة 
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المصادرة ھو إجراء یشمل نزع الملكیة بصورة دائمة، وھي تعتبر عقوبة توقع في - 28
مواجھة شخص أو أشخاص معینین، وبمقتضاھا تستولي الدولة على كل او بعض الأموال 

  .المملوكة لھؤلاء الأشخاص دون أداء أي تعویض
ورة مؤقتة فھو إجراء یصدر عن حكومة أما الاستیلاء فیعتبر إجراء یشمل نزع الملكیة بص

الدولة المضیفة أو إحدى سلطاتھا العامة، فیترتب علیھ حرمان المستثمر من حقوقھ أو سلطاتھ 
  .الجوھریة على الاستثمار بصفة مؤقتة في مقابل تعویض لاحق تقوم السلطة بأدائھ لمالكھ

ثمار الأجنبي في الدول معوقات الاست: أحمد علیل الشمري: للمزید من المعلومات راجع
  .وما یلیھا 78، دار الأیام، عمان، الأردن، صفحة 2016العربیة، طبعة 

ضمانات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربیة السعودیة : عبد الرحمان محمد العقیل- 29
  .103صفحة  2016مركز الدراسات العربیة طبعة 

تضمن قانون الإجراءات المدنیة الم 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم - 30
  .21والإداریة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد

  .المتضمن قانون ترقیة الاستثمار 09- 16من القانون رقم  12نص المادة - 31
  .من القانون المتعلق برقیة الاستثمار 13انظر المادة - 32
  .09-16من القانون  16انظر المادة - 33
  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من القانون  19و 18، 17أنظر المواد - 34
  :یھدف المخطط التوجیھي لتھیئة السیاحة إلى تحقیق الأھداف التالیة- 35
  .التشغیل، النمو، المیزان التجاري والمالي والاستثمار: تحسین التوازنات الكلیة-    
الصناعة التقلیدیة، النقل (ة إلى قطاعات أخرى توسیع الآثار المترتبة عن السیاس-    

  ).والشغل
  .المساعدة على الانفتاح سواء على الصعید الوطني أو الدولي-    
  .التوفیق بین الترقیة السیاحیة والبیئة-    
  .تثمین التراث-    
  .التحسین الدائم لصورة الجزائر-    

لى، مساھمة الاستثمار السیاحي في یحیاوي إلھام وبوحدید لی: للمزید من المعلومات أنظر
الاستثمار "تطویر مناطق التوسع السیاحي بالجزائر، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي حول 

في  2014نوفمبر  27و  26یومي "السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة 
التجاریة وعلوم التسییر، معھد العلوم الاقتصادیة و -تیبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله 

  .وما یلیھا 8صفحة 
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الصادرة بتاریخ  11الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد - 36
  .2003فیفري  19
  .السابق الذكر 01-03من القانون  3أنظر المادة - 37
  .من نفس القانون 13وھذا ما نصت علیھ المادة - 38
ل عمل إعلامي واتصالي موجھ لتثمین القدرات السیاحیة قصد تعتبر ترقیة سیاحیة، ك- 39

  .01-03من القانون  24استغلالھا التجاري، وھذا حسب نص المادة 
  .2003فیفري  19الصادرة بتاریخ  11جریدة رسمیة عدد - 40
  .المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03- 03من القانون رقم  14انظر المادة - 41
الاستثمارات السیاحیة وإشكالیة تسویق : ن المعلومات، راجع بوعقلین بدیعةللمزید م- 42

المنتج السیاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة 
 .وما یلیھا 260، صفحة 2026- 2005الجزائر، السنة الجامعیة 

  
  :المصادرقائمة 

 7المؤرخ في  438-96وم الرئاسي رقم الصادر بموجب المرس 1996دستور  .1
 76، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 1996دیسمبر 

  .1996دیسمبر  8المؤرخة في 
المتضمن قانون  1963جویلیة  26المؤرخ في  63/277قانون رقم  .2

 53بیة عدد الاستثمارات،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع
  .1963أوت  20الصادرة في 

سبتمبر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  15المؤرخ في  284-66الأمر رقم  .3
  .1966سبتمبر  17الصادرة في  80الدیمقراطیة الشعبیة عدد

المتعلق بتأسیس الشركات  1982سبتمبر  28المؤرخ في  13-82قانون رقم  .4
الصلدر  13-86دل والمتمم بموجب القانون رقم المع رھاالاقتصادیة المختلطة وسی

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة  1986أوت  19بتارخ 
  .1986أوت  26المؤرخة في  30عدد 

المتعلق بالاستثمار الخاص  1988جویلیة  12الصادر بتاریخ  25 -88قانون رقم  .5
المؤرخة  28لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الوطني، الجریدة الرسمیة للجمھوریة ا

  . 1988جوان  13في 
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المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة  1990أفریل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  .6
أفریل  18المؤرخة في  16الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

1990.  
المتضمن قانون ترقیة  1993بر أكتو 10المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  .7

 64الاستثمار، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
  1993أكتوبر  10المؤرخة في 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  1996جویلیة  9المؤرخ في  22-96الأمر رقم  .8
لمعدل والمتمم التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ا

، الجریدة  2003فیفري  19المؤرخ في  71-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
الصادرة بتاریخ فیفري  12الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

2003.  
، المحدد لقواعد المتعلقة بالفندقة1999جانفي  6المؤرخ في  01-99القانون رقم  .9

 10الصادرة بتاریخ  2وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد الجریدة الرسمیة للجمھ
  .1999جانفي 

حكم الذي یحدد القواعد التي ت 1999أفریل  4المؤرخ في  06-99القانون رقم  .10
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، نشاط وكالة السیاحة والأسفار

  .1999أفریل  7الصادرة بتاریخ  24الشعبیة عدد 
، جریدة  2001أوت  20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  03-01الأمر  .11

  . المعدل والمتمم 2001أوت  22المؤرخة في  47رسمیة عدد 
ال یحدد القواعد العامة للاستعم 2003فیفري  17المؤرخ في  02-03القانون رقم  .12

زائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الج، والاستغلال السیاحیین للشواطئ
  .2003فیفري  19الصادرة بتاریخ  11الشعبیة عدد 

المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .13
 21الشعبیة عددالمدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  .2008افریل  23الصادرة بتاریخ 
المتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  .14

 7صادرة في  14الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
  .2016مارس 
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المتعلق بقمع مخالفة التشریع  2010أوت  26المؤرخ في  03-10الأمر رقم  .15
ارج، ، الجریدة والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخ

  .50الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عدد 
یحدد شروط منح  2007فیفري  19المؤرخ في  69- 07المرسوم التنفیذي رقم   .16

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، امتیاز استعمال واستغلال المیاه الحمویة
  . 2007فیفري  21الصادرة بتاریخ  13الدیمقراطیة الشعبیة عدد 

  
  :قائمة المراجع

 
  المؤلفات: 

، مبادئ السیاحة،  ، د ب ن ،دار )2001سنة (الظاھر نعیم والیاس سراب ، .  .1
  . المیسرة للنشر والتوزیع

، ضمانات الاستثمار الأجنبي في ) 2016سنة ( العقیل  عبد الرحمان محمد، .  .2
  .عربیةالمملكة العربیة السعودیة، د ب ن، مركز الدراسات ال

دراسة –، دور الإعلان في التسویق السیاحي ) 2003سنة (عبد القادر مصطفى، .  .3
  .،  لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع - مقارنة

،  الاستثمارات الأجنبیة في القانون )2012طبعة (عیبوط محند وعلي، .  .4
  زیعالجزائري، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتو

، معوقات الاستثمار الأجنبي في الدول ) 2016سنة ( الشمري أحمد علیل ،  .5
  .العربیة، الأردن ، دار الأیام

6. . PIEERE PY : Le tourisme, Un phénomène économique, Ed, Les 
Etudes de la Documentation Françaises, 1996 

  الأطروحات:  
ارات السیاحیة وإشكالیة تسویق ، الاستثم) 2006-2005( بوعقلین بدیعة، .  .1

المنتج السیاحي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 
  .3التسییر ، جامعة الجزائر

النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في  ، ) 2011-2010( قصوري رفیقة ، .  .2
  .جامعة باتنة الدول النامیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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،الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر ) 2008( حنافي آسیا ،.  .3
  .1، مذكر ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة الجزائر)دراسة مقارنة(

–، الاستثمار في السیاحة كنشاط مقنن ) 2011- 2010سنة ( حبشاوي لیلى، .  .4
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة  - اردراسة وكالات السیاحة والأسف

  .1الجزائر
،  التشریعات المنظمة للاستثمار في العراق، )2003( عبد الباسط  كریم مولود، . .5

  .دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة السلیمانیة ، العراق
  المقالات: 

سنة  13تحاد العربي للسیاحة العدد الوعي السیاحي، النشرة السیاحیة، مقالات الا.  .1
1970  

،  تكنولوجیا المعلومات ) 2012سنة ( فارس فضیل، صدقاوي صوریة،.  .2
والاتصال دعامة لتطویر قطاع السیاحة، مجلة الأبحاث الاقتصادیة لجامعة سعد 

  . 61الى 43، صفحة  من  7دحلب، البلیدة، العدد 
المتعلق بتطویر  01-03الأمر  ، مضمون أحكام) 2012سنة ( یوسفي محمد ، .   .3

ومدى قدرتھ على تشجیع الاستثمارات  2001أوت  22الاستثمار المؤرخ في 
 . 48الى  30، من صفحة 12، حجم 1الوطنیة والأجنبیة، مجلة إدارة، رقم 

4. . MOUSTAPHA Menceur : La liberté du commerce et de l’industrie 
en France et en Algérie, revue conseil d’Etat N08, 2006 

5. . TERKI Noureddine : La protection conventionnelle de 
l’investissement étranger en Algérie, RASJEP N22 V39/2001 

  
  المداخلات: 

، السیاحة في الجزائر )  2014نوفمبر  27و  26(بن لكحل نوال الأغا تغرید، .  .1
الاستثمار السیاحي : "لعلمي الثاني حولمقوماتھا ومعوقاتھا ، الملتقى الدولي ا

معھد –، المركز الجامعي تیبازة "بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة 
  .العلوم الاقتصادیة والتجاریة والتسییر ، الجزائر

،  تنمیة الصناعة السیاحیة )2005سنة ( بوحرود فتیحة، بن سدیرة عمر، .  .2
زائري في ظل انھیار أسعار النفط، المؤتمر الأول كاستراتیجیة لتنویع الاقتصاد الج

السیاسات الاستخدامیة للموارد الطاقویة بین متطلبات التنمیة القطریة وتأمین 
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، كلیة العلوم 1الاحتیاجات الدولیة، الورشة الأساسیة الثانیة، جامعة سطیف 
  .الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، الجزائر

،  مساھمة الاستثمار ) 2014نوفمبر  27و  26( د لیلى،یحیاوي إلھام وبوحدی.  .3
السیاحي في تطویر مناطق التوسع السیاحي بالجزائر، الملتقى الدولي حول 

الاستثمار السیاحي بالجزائر ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة،  المركز الجامعي "
م التسییر، معھد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلو -تیبازة–مرسلي عبد الله 

  .الجزائر


